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   :الملخص

الجانـب المتعلـق بتســییر  .تتجسـد خصوصـیة عقـد امتیـاز المقتـرن بالأشـغال العامـة أو عقـد الامتیـاز المخـتلط  فـي جـانبین 

والجانـب المتعلـق بالقیـام بإنشـاء بنیـة تحتیـة ینطلـق .المرفق العام وهو مـا یجعلـه متمیـزا عـن عقـد صـفقة الأشـغال العامـة 

إن لهـذه الخصوصـیة . هو ما یمیـزه عـن عقـود تفـویض المرفـق العـام الأخـرى منها المفوض إلیه في تسییر المرفق العام و 

تأثیرا على النظام القانوني للعقد الامتیاز المختلط تظهر بالخصوص فیما یتعلق بالإبرام والأملاك العقاریة المرتبطة بـالمرفق 

  .  العام 

–عقـود تفـویض المرفـق العـام –العامـة  الأشـغالعقـد –عقد الامتیـاز المخـتلط : الكلمات المفتاحیة

  الأملاك الوطنیة 

Abstract: 
The specificity of the concession contract associated with public works or the mixed 
concession contract is embodied in two aspects. The aspect related to the management of 
the public utility, which makes it distinct from the contract of the public works deal. other 
year. This specificity has an impact on the legal system of the mixed concession contract, 
which appears in particular with regard to the conclusion and real estate properties 
associated with the public utility. 

Keywords: Mixed concession contract - public works contract - public utility delegation 
contracts - national property 
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  مقدمة

یتصــدر عقــد امتیــاز المقتــرن بالإشــغال العامــة عقــود تفــویض المرفــق العــام مــن حیــث أهمیــة المهــام 

إن اللجوء إلى هذه الصورة مـن التفـویض .وحجم المسؤولیة الملقاة على عاتقه  الموكلة إلى المتعاقد ،

یمثل  آلیة في  ید السلطات العمومیة  لتفادي الأعباء المالیة المرتبطة بنظام الصفقات العمومیة في 

 ،المرافق العامة انطلاقا من الاسـتثمار الخـاصوهو أیضا یمثل آلیة للتسییر  ،إنجاز  الأشغال العامة

إلا أن فاعلیـة هـذا العقـد فـي تحقیـق مهامـه تتطلـب . وعلیه فإننـا نجـد أنفسـنا أمـام عقـد شـراكة حقیقـي 

عقـد الامتیـاز هـذا الموضـوع إشـكالیة تحدیـد هویـة  یطرح ، حیثنظاما قانونیا یتناسب مع خصوصیته

النظـام  نظرا لتقاطعه مع عقود أخرى قریبـة منـه، وذلـك بغـرض بیـان أهمیـة دور وخصوصـیة المختلط

علــى بهــذا العقــد  المتعلقــةفقــد اعتمــدنا علــى تحلیــل النصــوص القانونیــة  ،ولــذلك القــانوني المــرتبط بــه

   لمستقر علیها في القانون الإداري؟ضوء المبادئ ا

عــن فئــة  عقــد الامتیــاز المقتــرن بالأشــغال العامــةز علینــا أن نمیــهــذه الإشــكالیة  وللإجابــة علــى

وبعد ذلـك ننطلـق  ".المبحث الأول" واسعة من العقود الإداریة وهو ما یستلزم منا تحدید مفهومه بدقة 

     .  "المبحث الثاني"المرتبط به على النظام القانوني  هذه الخصوصیة إلى تداعیات

  تحدید المفهوم القانوني لعقد امتیاز    : المبحث الأول

المقتــرن بالأشــغال العامــة  كصــورة مــن صــور تفــویض المرفــق العــام عــن یتمیــز عقــد  الامتیــاز 

و یتمیـز أیضـا عـن بـاقي صـور تفـویض المرفـق العـام    »  الأول  المطلـب  « عقود الأشـغال العامـة

  . »  الثاني  المطلب  «

  تمییز عقد امتیاز المقترن بالأشغال العامة عن عقد الأشغال العامة   : المطلب الأول

  «یجب الإشارة إلى أن العقدین یتقاربان في  بعض العناصر، وهو ما قد یؤدي إلى الالتباس بینهما 

ورغم ذلك فإن هناك حدودا واضحة بـین صـفقة الأشـغال العامـة و بـین عقـد الامتیـاز  » الأول  الفرع

   »  يالثان  الفرع  «المختلط   
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  مجال الالتباس بین العقدین    : الفرع الأول

    : یشترك العقدین في بعض العناصر القانونیة وهي 

 : السلطات العمومیة المتعاقدة) أولا

الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة المعنیـــة بـــإبرام عقـــود  الصـــفقات   247-15لقـــد  حـــدد المرســـوم  

ـــــــة  ـــــــة وهـــــــي  الدول ـــــــة  –العمومی ـــــــة ذات الطـــــــابع الإداري  –الجماعـــــــات الإقلیمی المؤسســـــــات العمومی

والمؤسســات العمومیــة الخاضــعة لتشـــریع القــانون التجــاري اســتثنائیا أي عنـــدما تكلــف بانجــاز عملیـــة 

وبــذلك یكــون ،  1أو جزئیــا ، بمســاهمة مؤقتــة أو نهائیــة مــن الدولــة أو الجماعــة الإقلیمیــة  ممولــة كلیــا

العقود ذات الطبیعة الوطنیـة أي ،نظام الصفقات العمومیة قد وضع إطارا لنوعین من العقود الإداریة 

یـة والبلدیـة التي تبرمها وزارة من الـوزارات  كسـلطات مركزیـة  وعقـود ذات طبیعـة إقلیمیـة  تبرمهـا الولا

ولقــــد ســــمیت هــــذه . وبالإضــــافة إلــــى عقــــود اللامركزیــــة المرفقیــــة أي  المؤسســــات العامــــة الإداریــــة 

  .الأشخاص بالمصلحة المتعاقدة 

أمــا بالنســبة للعقــود تفــویض المرفــق العــام فنجــد أن المرســوم الســالف الــذكر لــم یحــدد علــى وجــه 

ـــالقول بأنـــه یمكـــن  ـــانون العـــام الدقـــة الأشـــخاص المفوضـــة، واكتفـــى ب للشـــخص المعنـــوي الخاضـــع للق

، وبـــذلك قـــد وضــع شـــرطین أساســـیین  "207المــادة " المســئول عـــن المرفـــق العــام أن یقـــوم بـــالتفویض 

أن نكــون أمــام شخصــي معنــوي خاضــع  -  :عقــود تفــویض المرفــق العــام وهمــا إلــىلإمكانیــة اللجــوء 

وبـذلك   ،اء كانـت إداریـة أو تجاریـة للقانون العام وهـو مـا ینطبـق علـى جمیـع الأشـخاص المعنویـة سـو 

تكون الأطراف المعنیـة هـي نفسـها الأطـراف  المندرجـة ضـمن مفهـوم المصـلحة المتعاقـدة فـي  مجـال 

والشـرط الثـاني فهـو   –. الصفقات العمومیة وتضـاف إلیهـا المؤسسـات العمومیـة التجاریـة والصـناعیة 

المسـؤولة عـن المرفـق العـام  أي تلـك السـلطة المختصـة بتسـییر  السـلطة أن یصدر التفویض من قبـل

وعقــود تفــویض –عقــود تفــویض إقلیمیــة -عقــود تفــویض وطنیــة  : یجعلنــا أمــامالمرفــق العــام  وهــو مــا 

  . للامركزیة المرفقیة 

                                                           
1
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، الجریدة الرسمیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15المرسوم الرئاسي رقم   

  .  2015سبتمبر  20المؤرخة في 
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 2 199-18تعــرض المفهــوم الموســع  للســلطات المفوضــة  لتحدیــد  مــن قبــل المرســوم التنفیــذي

منــه علــى أنــه یمكــن للجماعــات العمومیــة والمؤسســات العمومیــة الإداریــة  04دة الــذي نــص فــي المــا

 : وهـو مـا تترتـب عنـه اسـتبعاد التفـویض فـي الحـالات التالیـة ،التابعة بها والمسئولة عن المرفق العام

المؤسســـات العامــة الوطنیـــة   -المرافــق العامــة التـــي تشــرف علیهـــا الدولــة  أي الســـلطات المركزیــة -

المؤسســات العمومیــة  -تصــر  التفــویض علــى المؤسســات العمومیــة ذات الطبیعــة الإقلیمیــة بحیــث یق

رغم كونها أیضا تعتبر أشخاصا معنویة وتشرف  على مرافق عامة ،ذات الطابع الصناعي والتجاري 

، وأن 3فــي قطــاع المیــاه والتطهیــر العمــومیتین تقنیــة التفــویض علــى غــرار المؤسســتین إلــىوقــد تحتــاج 

مثــل هــذا التضــییق علــى نطــاق تفــویض المرفــق العــام مــن شــأنه  الانتقــاص مــن ألأهمیــة التــي یمكــن 

بالمنشآت  المختلط كبدیل عن عقد الأشغال العام  في تزوید  السلطات العمومیة الإمتیازیحققها عقد 

العمومیـة أو المؤسسـات )  الـوزارات( سـواء تلـك التـي تمثـل الدولـة  ،على المسـتوى الـوطني  العمومیة

المؤسسـات العمومیـة  التجاریـة والصـناعیة مـن بنـاء شـراكة  أیضـاوهو یحرم .  ذات الطبیعة الوطنیة 

  . مع القطاع الخاص في إطار التفویض 

  تعلق موضوع  العقدین بعقار    : ثانیا

ـــانكـــلا  ـــى  ،بعقـــار العقـــدین یتعلق حتـــى و إن لـــم یكـــن مملوكـــا مـــن قبـــل الإدارة أو كـــان یـــتم عل

ویستفاد من ذلك بأن كلا العقدین لا یردان على المنقـول مهمـا بلغـت قیمـة . ك الوطنیة الخاصالأملا

وحتــى ولــو كــان هــذا المنقــول ینــدرج ضــمن الأمــلاك الوطنیــة العامــة أو كــان  ،المنقــول أو كبــر حجمــه

وعلیه فإن كل اتفاق یتعلق بمنقول لا یمكن أن یكون عقد أشغال عامـة ولا ، مخصصا للمنفعة العامة

عــرف القضــاء الإداري المصــري عقــد الأشــغال العامــة  ، ولقــد  4عقــد امتیــاز مقتــرن بالأشــغال العامــة 

عقــد مقاولــة بــین شــخص مــن أشــخاص القــانون العــام ، وفــرد أو شــركة بمقتضــاه یتعهــد المقــاول "بأنــه 

بنــاء أو التـــرمیم أو الصــیانة  فــي عقــار لحســـاب هــذا الشــخص المعنــوي وتحقیقـــا بعمــل مــن أعمــال ال

                                                           
2
  . 2018عشت  5، یتعلق بالتفویض المرفق العام ، الجریدة الرسمیة المؤرخة   2018غشت  2المؤرخ  في  199-  18المرسوم التنفیذي رقم   

3
 22خ ، الصادرة بتاری24المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه ، الجریدة الرسمیة العدد  2001ابریل  21المؤرخ في  101-01لمرسوم التنفیذي رقم ا  

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للتطھیر ، الجریدة الرسمیة عدد  2001ابریل سنة  21المؤرخ في  102-01والمرسوم التنفیذي رقم   2001ابریل 
  .  2001ابریل  22، الصادرة بتاریخ 24

4
  . 118، ص  2004جابر جاد نصار ، العقود الإداریة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،    
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، علـى هـذه الخاصـیة 247-15المرسـوم  ولقـد نـص، 5" للمصلحة العامة مقابل ثمن یحدد في العقـد 

س هذا الشرط بالنسبة للصفقات العامة المتعلقة بعقد الأشغال بشكل غیر صریح یسـتفاد مـن یكر وتم ت

" التـي بینـت موضـوع هـذا العقـد بقولهـا بأنـه یتعلـق  247-15مـن المرسـوم  03رة فقـ 29نص المادة 

ببنــاء أو تجدیــد أو صــیانة أو تــرمیم أو إصــلاح أو تــدعیم أو هــدم منشــأة أو جــزء منهــا ،بمــا فــي ذلــك 

إن جمیــع هــذه الأعمــال لا یمكــن إلا أن تنصــب "  . التجهیــزات المرتبطــة بهــا الضــروریة لاســتغلالها

  .على عقار 

مـــن  210وعلــى نفــس المنـــوال فــإن عقــد الامتیـــاز المقتــرن بالأشـــغال العامــة الــوارد فـــي المــادة 

جاز وهو ما یستفاد من قولها بأنه یمكن أن یتعلق الامتیاز بإن المرسوم السالف الذكر یتعلق بالعقار ،

تعلـــق الم  199-18ولقـــد أكـــد  علـــى هـــذه الســـمة المرســـوم التنفیـــذي ، منشـــآت لإقامـــة المرفـــق العـــام

          ." 53المادة " بتفویضات المرفق العمومي 

  ارتباط العقدین بالمرفق العام )  ثالثا

اعتبــر الارتبــاط بــالمرفق العــام أحــد العناصــر الجوهریــة فــي مفهــوم عقــد الأشــغال العامــة الجدیــد 

بـــأن وفقـــا للقضـــاء الإداري الفرنســـي، وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة للقضـــاء الإداري المصـــري الـــذي وضـــح 

إذ هــي ، مقـاولات الأشـغال العامــة التـي تطرحهــا الحكومـة فــي مناقصـات العامــة لهـا طابعهــا الخاصـة"

تستهدف جمیعها الصالح العام (...) تتناول مرافق الدولة العامة والأموال التي تنفق فیها أموال عامة 

.  6"رفــق العــاموتضــفي علــى العقــد طابعــا یجعلــه عمــلا مــن أعمــال الإدارة یهــدف إلــى حســن ســیر الم

وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الجزائري فإن عقد الأشغال العامـة یتعلـق بتحقیـق المنفعـة العامـة بتزویـد 

  . الإدارة بالمنشآت اللازمة للسیر المرفق العام 

وبالتحدیـــد فـــي عقـــد  ،نفســـه فـــي عقـــود تفـــویض المرفـــق العـــامویفـــرض الارتبـــاط بـــالمرفق العـــام 

ذلــك أن هــذه عقــود الأخیــرة تعتبــر فــي ، قــود الامتیــاز المتعلقــة بــالأملاك العامــةلتمییــزه عــن ع الامتیـاز

ولقـــد  .  الأصـــل الصـــورة التعاقدیـــة للشـــغل الخـــاص للأمـــلاك العامـــة ولا تـــرتبط بتســـییر المرفـــق العـــام

                                                           
5
 15مجموعة المبادئ التي قررتھا محكمة القضاء الإداري في   23/12/1956،ق ع جلسة   248حكم محكمة قضاء الإداري في الدعوى رقم     

      2010، ص    1961- 1946عاما 
6
عاما   15اء الإداري في مجموعة المبادئ التي قررتھا محكمة القض 1950یولیو  20، جلسة  204حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم   

  .   906ص  1961- 1946
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أعطـى مجلــس الدولـة تعریفــا واضـحا للامتیــاز الأمـلاك العمومیــة  قبـل تعــدیل قـانون الأمــلاك الوطنیــة  

عقد الامتیاز  التابع للأملاك الدولة  یجب تعریف عقد "بأن  2004مارس  9قراره  بتاریخ  فنص في

الامتیاز التابع لأمـلاك الدولـة هـو عقـد إداري تسـمح بموجبـه السـلطة الامتیـاز للمسـتغل ، بالإسـتغلال 

لكنــه  إتــاوةالمؤقــت لعقــار تــابع للأمــلاك الوطنیــة بشــكل اســتثنائي وبهــدف محــدد متواصــل مقابــل دفــع 

    .7"مؤقت وقابل للرجوع فیه 

وللتمییـز بـین النـوعین مـن عقـدي الامتیـاز فـإن القضـاء وضـع بعـض المعـاییر فـي حالـة غیــاب 

اسـتهداف تحقیـق النفـع  : تتمثـل هـذه المعـاییر فـي، و التكییف القانوني للكشف عن وجود المرفق العام

عنــد اجتمــاع هــذه  والخضــوع للنظــام اســتثنائي ولــو جزئیــا –وجــود ســلطة مســئولة عــن المرفــق –العــام 

غیـر أنـه یجـب الإشـارة إلـى إمكانیـة .المعاییر فإننا نكون أمـام الامتیـاز المتعلـق بتسـییر المرفـق العـام 

الخــاص للأمــلاك العامــة وهــي الفرضــیة  اقتــران عقــد امتیــاز المقتــرن بالأشــغال العامــة بامتیــاز الشــغل

مكــرر علــى أن امتیــاز اســتعمال الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة یمكــن أن یتعلــق  64التــي نصــت المــادة 

ولقـد أكـد علـى ذلـك " أو استغلال منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة /بتمویل أو بناء و

فقــرة  75الإمكانیــة بمقتضــى المــادة بشــكل واضــح وصــریح علــى هــذه   427-12المرســوم التنفیــذي 

علـى (...) عندما یقوم شغل الأملاك العمومیة ، طبقا لـدفاتر الشـروط و"الرابعة التي نصت على أنه 

"                 أساس منح الامتیاز بإنجاز المنشآت والبنایات والتجهیزات لغرض وحید وهو استغلال المرفق العام

  ز بین العقدین أوجه التمای  : الفرع الثاني

كثیر مـن الجوانـب، إلا أن هنـاك حـدودا فاصـلة بینهمـا تجعـل كـل رغم التقارب بین العقدین في 

والمقابـل  إلیـهالمفـوض  إلـىیتعلـق الاخـتلاف بطبیعـة المهـام الموكلـة . منهما یستقل بنظامـه القـانوني 

  .المالي الذي یتلقاه 

  نقل مسؤولیة تسییر  المرفق العام )  أولا

                                                           
7
ریس المجلس الشعبي البلدي وھران الغرفة  ،شركة المسافرین سریع الجنوب ضد 09/03/2004الصادر بتاریخ  11952/ 11950قرار رقم   

  الثالثة 
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بنقــل مســؤولیة تســییر المرفــق   الامتیــازتتمیــز عقــود تفــویض المرفــق العــام وبالخصــوص عقــد 

فــویض علــى أن الت 247-15بحیــث نــص المرســوم    إلیــهالعــام مــن الســلطة المفوضــة إلــى المفــوض 

ویتجلى ذلك بالشكل الأكمل في  عقد الامتیاز  بحیث یتحمل المفوض ، یرد على تسییر المرفق العام

وهي العبارة المكرسة في القضاء الإداري الفرنسي منذ زمن بعیـد أي منـذ  ،له باسمه وعلى مسؤولیته 

المقتـرن بأشـغال  الامتیـازوفي  حالة عقـد « à ses risques et périls »     8م  20بدایة القرن 

والمســـئول عـــن   maitre d’ouvrageیصـــبح هــو صـــاحب  المشـــروع   إلیـــهعامــة فـــإن المفـــوض 

ویترتــب   9.علیــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي  وهــو مــا اســتقر ،العمــال وعــن الأضــرار  المحتملــة 

المستخدمین في حالة الامتیاز بحیث  یتلقى و  إلیهعلى نقل مسؤولیة قیام علاقة مباشرة بین المفوض 

  .  منهم الإتاوات 

 المتعاقـــد م خاصـــة بهـــذه العلاقـــة وهـــو مـــا یجعـــلعلـــى أحكـــا  199-18اشـــتمل المرســـوم  ولقـــد

وهــذا علــى خــلاف عقــود  الصــفقات العامــة التــي تظــل  ،المســئول  المباشــر عــن تســییر المرفــق العــام 

ظ بالعلاقـــة ولة عـــن تســـییر المرفـــق  العـــام وتحـــتفؤ المصـــلحة المتعاقـــدة فیهـــا صـــاحبة المشـــروع والمســـ

فـإن المتعاقـد فـي  صـفقة  ،على خلاف عقد امتیاز المقترن بالأشـغال العامـة ، و لجمهورالمباشرة مع ا

بتقـــدیم أیـــة خـــدمات للجمهـــور بـــل یقتصـــر  دوره علـــى إنشـــاء المشـــروع  أو " الأشـــغال العامـــة لا یقـــوم

      .10صیانته أو ترمیمه ثم تنتهي  مهمته بتنفیذ التزاماته المنصوص علیها في  صفقة الأشغال العامة 

  وجد الخطر المالي " المقابل المالي ) ثانیا

-15اقتــداء  بمــا كــرّس فــي القــانون الفرنســي فــإن المشــرع الجزائــري وضــع بمقتضــى المرســوم 

الشرط المتعلق بضرورة ارتباط المقابل المـالي للمفـوض إلیـه بنتـائج الاسـتغلال كشـرط أساسـي   247

ومــؤدى ذلــك  تحمیــل المفــوض إلیــه قــدرا مــن الخطــورة  ،بالنســبة للجمیــع عقــود تفــویض المرفــق العــام

الخطورة بعدم القدرة على الاسترداد الكامـل نفقـات الاسـتثمار كمـا تفسر هذه ، و 11الاقتصادیة والمالیة 

وهـذا علـى خـلاف عقـود  الصـفقات العامـة التـي یتلقـى فیهـا ، لنسبة لجمیع الأنشطة الاسـتثماریةهو با

تحـدده الإدارة دون اعتبـار لنتـائج الاسـتغلال، وهـو أمـر منطقـي لكونـه  المتعاقد المقابل في شكل سعر

                                                           
8
   Voir CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125.  

9
 Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 2001, p. 428. 

10
   49ص   2003ابراھیم الشھاوي ،عقد امتیاز المرفق العام  دراسة مقارنة  ،    

11
وھو ما الھم القانون   1996افریل  15بتاریخ  préfet des Bouches –du Rhoneكرس مفھوم الخطر في القانون الفرنسي  بمقتضى قرار   

  . 2001دیسمبر   11المؤرخ في 
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ثــم التســاؤل فــي القــانون الفرنســي حــول  ،مرفــق العــام علــى نفقتــه ومســؤولیتهلا یتحمــل مســؤولیة إدارة ال

تحدید نسبة الخطورة المالیة التي یستلزمها تفویض المرفق العـام واكتفـى مجلـس الدولـة باشـتراط نسـبة 

متغیــر، أمــا بــاقي التمویــل فــلا ضــیر فــي أن یتلقــاه المفــوض إلیــه بشــكل ثابــت مــن قبــل كجــزء % 30

  . 12الجماعة العمومیة 

عــن  الامتیــازفــي القــانون المجمــوعي كمعیــار للتمییــز عقــود  أیضــاكرســت فكــرة الخطــورة ولقــد 

الـذي تجسـد فـي القـانون  UE/2014/23عقود الصفقات العامة  وثم ذلك بموجب التوجیـه الأوروبـي 

والمتعلق بعقود الامتیـاز   2016جانفي  29المؤرخ في    65-2016الفرنسي  من خلال الأمر رقم 

والتـي تتضـمن نقـل خطـورة (...) من هذا الأمـر عقـود الامتیـاز بأنهـا  تلـك العقـود  05عرفت المادة .

  . 13"مرتبطة باستغلال منشأة أو مرفق

  مدة العقد        ) ثالثا 

المفوض الیه وخصوصـا فـي   إلىتبرم عقود الامتیاز لمدة طویلة  نظرا  لاتساع المهام الموكلة 

وبناء علـى  ،للاستثمارات  أطولهلاك تسالعمومیة  الذي یتطلب مدة ا بالأشغالحالة الامتیاز مقترن 

سنة كما یمكـن  30نصت على أنه لا یمكن أن تتجاوز المدة القصوى للامتیاز   53ذلك فإن المادة 

شریطة أن لا تتعدى مدة التمدید أربع سنوات كحد  (...) تمدید هذه المدة بموجب  ملحق مرة واحدة  "

جـأ إلیـه بصـدد  المشـاریع  سنة وهي مدة طویلة قد یل 34وبذلك فإنه یمكن أن تدوم مدة العقد  ،أقصى

  .الكبرى  

  تمیز عقد  امتیاز الأشغال العامة عن عقود  تفویض  المرفق العام  : المطلب الثاني

العناصـر القانونیـة  العـام فـيیشترك عقد امتیاز الأشغال العامة مع بقیة صور تفـویض المرفـق 

ویتعلــق الأمــر ولكــن یتمیــز عنهــا بشــكل واضــح ، 247-15مــن المرســوم  207التــي وضــعتها المــادة 

                                                           
12 CE, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais, 

Req. n° 1999-198147, Dr. Adm., 1999, comm. n° 246. 
13 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 
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یجار المرفق إوعقد  الأقرب للعقد امتیاز الأشغال العامة، وهما عقد الامتیاز البسیط بالتحدید بالعقدین

  .   العام

  

  تمیز عقد الامتیاز المقترن بالأشغال العامة عن الامتیاز البسیط   : الفرع الأول

  247-15المرسوم الرئاسي   للامتیاز الوارد فيرغم أن كلاهما یشتركان في التعریف القانوني 

 في  طبیعة المهام الموكلة إلیهما، والمستلهم من القانون الفرنسي فان  یختلفان  199-18والمرسوم 

وهـــو اخـــتلاف یتــــدعم القـــانون الفرنســــي بـــاختلاف فـــي  الإجــــراءات المتعلقـــة بــــالإبرام خلافـــا للقــــانون 

  .  الجزائري الذي لم یمیز بینهما في هذا الشأن 

  في ظل الامتیاز البسیط أو الخالص إلیهالمفوض  مهام) أولا

المقابـــل مـــن  یقـــوم المفـــوض إلیـــه باســـتغلال وتســـییر المرفـــق باســـمه و علـــى مســـؤولیته ویتلقـــى

ولكــن دون أن یكلــف ببنــاء منشــآت الضــروریة لتنفیــذ مهمــة المرفــق  ،المســتخدمین عــن طریــق إتــاوات

العـــام الموكلـــة إلیـــه، وبـــذلك یتمیـــز عـــن عقـــد الامتیـــاز المقتـــرن بالأشـــغال العامـــة  فیمـــا یتعلـــق بمهمـــة 

ولـیس معنیـا بـأملاك وعلیه فإنه لا یمكن أن تمـنح للمتعاقـد صـفة صـاحب الأشـغال .الأشغال العامة  

الامتیاز كما هو الحال بالنسبة لعقد الامتیاز المقترن بالأشغال العامة كمـا سـنرى فـي  الشـطر الثـاني 

  .من هذه الدراسة  

  تمیز عقد الامتیاز المتعلق بالأشغال العامة فیما یخص إجراءات الإبرام) ثانیا

  « loi Sapin »ام  قانون صـابن  تخضع في القانون الفرنسي عقود الامتیاز البسیط إلى أحك

 أمـا.مع الخضوع إلى القواعد والمبادئ المنصوص علیها في المعاهدة المؤسسة للمجموعـة الأوروبیـة 

  : 14عقد الامتیاز المقترن بالأشغال العامة أو المختلط  فإنه یجب التمییز بین حالتینل بالنسبة

                                                           
14 Voir directive n° 2004/18 portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JOUE n° L. 134, 30 avril 2004 
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تسـییر المرفـق العـام فإنـه یـتم الاقتصـار علـى إذا كان النصیب الأكبـر مـن مهـام المتعاقـد هـو -

  .تطبیق أحكام قانون صابن المشار إلیه سابقا 

بینما إذا كان النصیب الأكبر هو الأشغال العامة فانه یتم احترام أحكام قانون صابن  وأیضا -

  . 18-2004قواعد التوجیه الاوروبي رقم 

  عن عقد التأجیر  شغال العامةتمییز عقد الامتیاز المتعلق بالأ  : الفرع  الثاني

عقــد بمقتضــاه تفــوض هیئــة  عمومیــة لشــخص آخــر قــد "یعــرف عقــد تــأجیر المرفــق العــام بأنــه 

یكـــون عامـــا أو خـــاص اســـتغلال مرفـــق عـــام ، مـــع اســـتبعاد قیـــام المســـتأجر باســـتثمارات ، ویـــتم دفـــع 

 15" المقابــل المــالي عــن طریــق إتــاوات یــدفعها المترفقــون وهــي تتعلــق مباشــرة باســتغلال المرفــق العــام

بشـكل یمیـز هـذا   247-15ف نجد عناصره في  التعریف التشریعي الذي أتى به المرسـوم وهو تعری

  : یلي العقد عن عقد الامتیاز المختلط كما

یتمیز عقد إیجار المرفق العام تمكین المستأجر من منشآت على خلاف عقد امتیاز المخـتلط -

وســائل مــن قبــل الإدارة فهــو یعتمــد  كمــا أســلفنا علـى أي منشــأة أو  إلیــهالـذي  لا یعتمــد فیــه المفــوض 

وبنـاء علـى ذلـك فـان المفـوض ، على إمكانیاته اعتمادا كلیا للإقامة  مـا یلـزم لاسـتغلال المرفـق العـام 

إلیه في عقد الإیجـار لا یتمتـع بصـفة صـاحبة المشـروع وتظـل السـلطة المفوضـة مسـئولة عـن توسـعة 

  .لى أعمال الصیانة المرفق وتجدیده وتجهیزه ویقتصر دور المفوض إلیه ع

  .یلتزم المفوض إلیه في عقد الإیجار  بدفع إتاوة نظیر المنشآت التي قدمت له -

اقصــر مـــن مــدة عقـــد امتیــاز المخـــتلط نظــرا لعـــدم وجــود اســـتثمارات  الإیجـــارتكــون مـــدة عقــد -

ـــاج لمـــدة ا ســـنة كحـــد   15مـــدة هـــذا العقـــد ب  199-18حـــدد  المرســـوم ، حیـــث لاك طویلـــةهســـتتحت

یتبــین لنــا فــي نهایــة ، وتبعــا لــذلك "54المــادة "    ویمكــن تمدیــدها بثلاثــة ســنوات كحــد  أقصــىأقصــى 

هذا المبحث بأن عقد امتیاز المقترن بالأشغال العامة یستقل بخصائصه عـن العقـود الإداریـة الأخـرى 

  .القریبة منه وهو ما یؤهله لیستقل بنظام قانوني خاص به 

                                                           
15

في العلوم تخصص قانون ، جامعة مولود معمري ،   دكتوراه ، أطروحةفوناس سھیلة ،تفویض المرفق العام في القانون الجزائري   
  . 94، ص 26/11/2018
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   خصوصیات النظام القانوني للعقد الامتیاز المختلط: المبحث الثاني

عقــد الأشــغال العامــة  مــن  تمیــزه عــنیتســم النظــام القــانوني للعقــد الامتیــاز المخــتلط بخصــائص 

، وكذلك عن باقي عقود تفویض المرفق العام من حیث كونه یتضمن   "المطلب الأول" حیث الإبرام 

  ".المطلب الثاني"الأملاك المتعلقة بالامتیاز  أشغالا عامة  وهو ما یطرح  مسألة مصیر 

  خصوصیة نظام إبرام عقد امتیاز المختلط    : المطلب الأول

متیــاز المخــتلط ینتمــي إلــى عقــود تفــویض المرفــق العــام فإنــه محكــوم بمبــدأ الانظــرا لكــون عقــد 

ـــه فـــي صـــفقات الأشـــغال العامـــة ـــذي لا یعمـــل ب ـــار الشخصـــي ال ـــدأ ا. الاعتب لاعتبـــار ســـنعرف أولا مب

   .ثم نبین أسلوب الإبرام الذي یجسد هذا المبدأ   L’intuitu personaeالشخصي 

   التعریف بمبدأ الاعتبار  الشخصي   :الفرع الأول 

یأخذ الاعتبار الشخصي في عقود تفویض المرفق العام بعـین الاعتبـار  الاعتبـارات الشخصـیة 

شخصیة الملتزم تكون موضع اعتبار بالغ الأثر نظرا لما ینفـرد بـه " وعلیه فإن  إلیهلاختیار المفوض 

.  16"هذا العقد من خصائص وطبیعة ذاتیة لارتباطه وصلته بالوثیقة بالمرفق العام والنفع العـام ومـداه

  للمبدأ ما یبرره بالنسبة لهذه العقود وعلى رأسها عقد الامتیاز المختلط فهو یحقق ما یلي 

هــذا المبــدأ الإدارة مــن التأكــد ملیــا فــي قــدرة المتعاقــد مــن تحمــل مســؤولیة المرفــق وتقــدیم  یمكــن-

  .الخدمات للمرتفقین على الوجه الأكمل 

فإنـــه لا یلجـــأ الـــى تطبیـــق  ،نظـــرا لعـــدم وجـــود حمـــل مـــالي مماثـــل للصـــفقات الأشـــغال العامـــة -

  .الأحكام المشددة المعمول بها في الصفقات العمومیة 

إذا كــان الهــدف مــن إجــراءات الصــفقات العامــة هــو اختیــار عــرض فــإن الهــدف فــي  عقــود   -

  .تفویض المرفق العام هو البحث عن شریك للإدارة نظرا لمؤهلاته وخصائصه 
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  .126ص  2003دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراة جامعة عین شمس    BOTابراھیم الشھاوي عقد امتیاز المرفق العام    
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سـنة فـإن الاعتبـار  30 إلـىنظرا لطول مدة عقود  امتیاز المختلطة التـي قـد  تصـل كمـا بینـا -

  . إلیهبین المفوض والمفوض  الشخصي یعبر عن الثقة المتبادلة

رغم  أهمیة هـذا المبـدأ إلا أن المشـرع الجزائـري وعلـى غـرار نظیـره الفرنسـي قـد ارسـي إجـراءات 

  .مع ترك مساحة للإعمال السلطة التقدیریة للإدارة  ،تنافسیة

  إجراءات إبرام  عقد امتیاز الأشغال العامة      :الفرع  الثاني

تعكــس إذن إجــراءات إبــرام عقــد امتیــاز المخــتلط مبــدأ الاعتبــار الشخصــي دون الإخــلال بمبــدأ 

المنافســة، وهــو مــا یــنعكس فــي النظــام القــانوني المتعلـــق بــإبرام  هــذا العقــد الــذي یتمیــز عــن النظـــام 

  . الخاص بالصفقات الأشغال العمومیة 

 : الأحكام المتعلقة بحریة المنافسة)  ولاأ

ـــة وتفویضـــات المرفـــق العمومیـــة  فیمـــا  247-15وم أحـــال المرســـ المتعلـــق بالصـــفقات العمومی

یتعلـــق بـــالإبرام إلـــى المبـــادئ المنصـــوص علیهـــا بخصـــوص الصـــفقات العامـــة وهـــي حریـــة الوصـــول 

 199- 18المرســوم  يأتلیــ راءاتشــفافیة الإجــ–المســاواة فــي معاملــة المرشــحین –للطلبــات العمومیــة 

  : ا یليمن خلال تقریر  ملتجسیدها 

حالــة تنافســـیة مــن خـــلال إلــزام الســـلطة المفوضــة عنـــد  إلـــىتكــریس الشــفافیة  لكونهـــا  تــؤدي -

اللغـة ب یـومیتینلعقود تفویض المرفق العام من خـلال إلزامیـة النشـر علـى الأقـل فـي  جریـدتین  إبرامها

اسـتثناء بعـض علـى إمكانیـة  199-18من المرسوم  26المادة ، حیث أكدت الوطنیة واللغة الأجنبیة

المرافـــق العمومیـــة نظـــرا إلـــى حجمهـــا ونطـــاق نشـــاطاتها مـــن الإشـــهار فـــي  الجرائـــد  شـــریطة ضـــمان 

  .الإشهار على نطاق واسع ویجب على السلطة المفوضة تعلیل قرارها 

تتجسد المساواة بین المترشحین بعد انتهاء مرحلة الإعلان والشروع في مرحلة إیداع العروض -

طة المفوضة عند تحدید مدة تحضیر العروض بغرض افساح المجال أمـام مشـاركة بحیث تلتزم  السل

  .أكبر عدد من المتنافسین 
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تبـــدأ مرحلـــة اختیــار وانتقـــاء العـــروض مــن قبـــل اختیـــار  العـــروض فانــهبعــد انتهـــاء مــن إیـــداع -

حین وتسـجیل جمیـع الوثـائق المقدمـة مـن المترشـ الأظـرفتبدأ اللجنة في فـتح  ، حیثوانتقاء العروض

وعلـى إثـر هـذه المرحلـة تقـوم اللجنـة ،ثم في مرحلة ثانیة وفـي جلسـة مغلقـة تـتم دراسـة ملفـات الترشـح 

بإعــداد قائمــة المرشــحین المقبــولین الــذین اســتوفوا الشــروط والمعــاییر المحــددة لطلــب العــروض وتقــوم 

نقــیط المحــدد فــي اللجنــة بدراســة العــروض المقدمــة مــن المترشــحین والمقبــولین وتقییمهــا حســب ســلم الت

یا بحســب التقــاط المتحصــل دفتــر الشــروط وتقــوم بعدئــذ بإعــداد قائمــة العــروض ، مرتبــة ترتیبیــا تفضــیل

وبعد إعداد قائمة المرشحین المقبولین تقوم السلطة المفوضة بـدعوتهم لكـل وسـیلة ملائمـة إلـى ، علیها

  .   سحب دفتر الشروط 

  الأحكام المتعلقة  بالاعتبار الشخصي )ثانیا 

فـــإن  17بخـــلاف أســـلوب طلـــب العـــروض المعتمـــد كمبـــدأ عـــام فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة 

ویـتم ذلـك بعـد دعـوة المرشـحین المقبـولین . أسلوب إبرام تفویض المرفق العـام یفسـح المجـال للتفـاوض

ة بـــدعوة المترشـــح أو المترشــــحین لســـحب دفتـــر الشـــروط ، وتقـــدیمهم للعـــروض الخاصــــة تقـــوم اللجنـــ

وتحـرر ، مفاوضـة العـرض أو العـروض المعنیـة المقبولین والمؤهلین كتابیا ، كل على حدى مـن أجـل

ویـتم التفــاوض . اللجنـة محضـر مفاوضـة یتضــمن قائمـة العـروض المدروسـة والمرتبــة ترتیبـا تفضـیلیا 

عنیـین ، فـي حـدود مـا یسـمح بـه دفتـر بین لجنـة اختیـار وانتقـاء العـروض مـع المرشـحین المقبـولین الم

بمـــدة تفـــویض عنـــد الاقتضـــاء ، والتعریفـــات أو الأتـــاوى التـــي  یـــدفعها "الشـــروط لاســـیما فیمـــا یتعلـــق 

كمــا یمكــن أن تتطــرق (...) مســتعملو المرفــق العــام ، أو التــي یــدفعها المفــوض لــه للســلطة المفوضــة 

"  ن تســییر المرفـق العــام موضـوع التفــویضمختلــف الاقتراحـات المتعلقــة بتحسـی إلـىالمفاوضـات كــذلك 

وبذلك یمكن القول بأن هذه المفاوضات تساهم في تحدیـد معـالم تفـویض المرفـق العـام  وهـو مـا یؤكـد  

أن  199-18مــن المرســوم  40ولكــن لا یمكــن بحســب المــادة ، طــابع المتعلــق بالاعتبــار الشخصــيال

بعــد  هــذه المفاوضــات فــإن ، حیــث لتفــویضیم العــروض ولا موضــوع اتتنــاول المفاوضــات معــاییر تقیــ

اللجنة تقوم باقتراح المترشح الذي قدم أحسـن عـرض فـان مسـؤول السـلطة المفوضـة یتخـذ قـرار المـنح 
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المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  العمومي بحیث نصت على  247-15من المرسوم  40اشرة من تعریف المادة یستخلص ذلك مب   
أن  طلب العروض إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعھد الذي یقدم أحسن 

  ....." عرض 
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ر مــن المرســوم الســالف  الــذك 42المؤقــت وبعــد الانتهــاء مــن آجــال الطعــون المشــار إلیهــا فــي المــادة  

نخلص إذن إلى  اختیار أسلوب الامتیاز المختلط للقیام بأشـغال عامـة ، و یتم الإبرام النهائي للتفویض

یجعل الإدارة في حل من إجـراءات الصـفقات العامـة ویلزمهـا بإتبـاع الإجـراءات التنافسـیة المنصـوص 

  .المتعلق بتفویضات المرفق العام  188-18علیها في مرسوم 

  امتیاز المختلط خصوصیة النظام القانوني الخاص بأملاك :المطلب الثاني 

بعــد أن انتهینــا ممــا یمیــز النظــام القــانوني للامتیــاز المخــتلط عــن صــفقة الأشــغال العامــة فإننــا 

یمیزه عن بقیة عقود تفویض المرفق العام وهي مسالة مصیر الأملاك العقاریـة المتعلقـة  ما إلىننتقل 

ومـــا اســـتقر علیـــه  199-18وهـــي مســـألة لا یمكـــن دراســـتها إلا فـــي ظـــل أحكـــام المرســـوم ، بالامتیـــاز

  .القضاء الإداري 

  المبادئ العامة التي تحكم الأملاك المتعلقة بالامتیاز المختلط  : الفرع الأول

نقصد بهذه المبـادئ العامـة بتلـك المبـادئ التـي تحكـم جمیـع الأمـوال المرتبطـة بتفـویض المرفـق 

  .لى وجه الدقة مصیر هذه الأموال العام بما في ذلك امتیاز الأشغال المختلط ولكن دون أن تحدد ع

  المعدل والمتمم  30-90الخضوع للأحكام قانون الأملاك الوطنیة ) أولا    

وهــو أمــر طبیعــي لكــون الأمــلاك المخصصــة للمرفــق العــام قــد تنــدرج ضــمن الأمــلاك العمومیــة 

ن شـــغل كـــم یمكـــن أن یســـتفید المفـــوض إلیـــه مـــ. وفقـــا للشـــروط التـــي حـــددها القـــانون الســـالف الـــذكر 

الخــاص للأمــلاك العمومیــة طبقــا للأحكــام المقـــررة فــي القســم الأول المخصــص للاســتعمال الأمـــلاك 

  . 18تسییر الأملاك الوطنیةب المتعلق الوطنیة العمومیة والذي یتبع الجزء الثاني

  تحدید وظیفة ممتلكات المرفق العام ) ثانیا

بأنـــه لا یمكـــن للمفـــوض لـــه  أن یســـتعمل ممتلكـــات  199-18مـــن المرســـوم  68بینـــت المـــادة 

المرفــق العــام ســواء تلــك التــي أنجزهــا أو اقتنائهــا الســلطة المفوضــة ، لأغــراض أخــرى غیــر موضــوع 
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یة ، الجریدة الرسمیة المتضمن قانون الأملاك الوطن 1990دیسمبر  01المؤرخ في الأملاك  الوطنیة  ب المعدل والمتمم المتعلق   30 -90قانون   
  . 52، العدد  1990المؤرخة في  سنة 
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ومعنى ذلك أن المفوض إلیه في إطار عقد الامتیاز المختلط مقید بهذا الشرط فهو . النشاط المرفقي 

ویضــاف هــذا التحدیــد الالتــزام ، بهــدف ممارســة النشــاط المفــوض إلیــه بإنشــاء ممتلكــات عقاریــةیقــوم 

  .بالاستعمال العقلاني وغیر التعسفي و في حالة مخالفة ذلك یلتزم المفوض إلیه بالتعویض

  التقسیم الثلاثي للأملاك المتعلقة بالامتیاز المختلط  : الفرع الثاني

ثلاثیـــا للأمــلاك العقاریـــة المرتبطــة  بامتیـــاز المرفــق العـــام  وهـــو  تبنــي القضـــاء الإداري تقســیما

تقسـیم  یظـل  حتـى وقتنـا محافظـا علـى أهمیتـه بــل وثـم  تدعیمـه  فیمـا یتعلـق بتحدیـد طبیعـة الأمــلاك 

  .     2012دیسمبر  21ونظامها القانوني من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

وهي أموال تعتبر كلا غیر قابل للتجزئة فیما یتعلق باستغلال المرفق العام : العودة أملاك) أولا

وتشمل كل الأملاك الضروریة لاستغلال المرفق مـن عقـارات  العقد،وینبغي النص علیها صراحة في 

وكمثال عنها ما نص علیه المرسوم  ،ترجع هذه الأملاك عند نهایة العقد دون أي تعویض. ومنقولات

الأمـــلاك الضـــروریة  للمرفـــق المتنـــازل عنـــه "تتـــألف مـــن  أمـــلاك العـــودةمـــن أن  114-08التنفیـــذي 

وما یلاحظ  أن المرسوم جعـل مـآل الأمـلاك إلـى الدولـة  وذلـك سـواء كانـت " للتوزیع الكهرباء والغاز 

  " .تندرج في الأملاك العامة أو الخاصة

أو الشــخص المعنــوي شــراؤها التــي یحــق للدولــة   الأمــوالوهــي تلــك : أمــلاك الاســترجاع) ثانیــا

فهـي ذات فائــدة للتســییر المرفــق  إلیــهوهـي عبــارة عــن أمـلاك المســتعملة أثنــاء التفــویض مـن المفــوض 

وعنــد نهایــة العقــد یمكــن أن تســترد أمــلاك الاســترجاع مــن طــرف الدولــة ، لكــن بمحــض .واســتغلاله 

  . 19مبادرتها ولكن مقابل تعویض 

الطـــائفتین الســـابقتین فهـــي خاصـــة  تخـــرج عـــن الأمـــلاك التـــيوهـــي : الأمـــلاك الخاصـــة) ثالثـــا 

ــــالمرفق العــــامبصــــاحب الامتیــــاز بح ــــث لا علاقــــة لهــــا ب ــــؤول ی ــــى أن لا ت ــــى الســــلطة ، عل ملكیتهــــا إل

  .المفوضة
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  السالف الذكر   114-08المرسوم التنفیذي    
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  الخاتمة 

تبــین مــن خــلال هــذا الدراســة بــان مفهــوم عقــد الامتیــاز المخــتلط یطــرح نفســه كبــدیل عــن عقــد 

الأشــغال العامــة لكونــه یمثــل صــورة متقدمــة للتفــویض المرفــق العــام فهــو آلیــة وضــعت بیــد الأشــخاص 

ا وتبـین لنـا أیضــ، المالیـة عنـد إنشـاء البنــى التحتیـة وتطـویر المرافـق العامـة الأعبـاءالمعنویـة للتخطـي 

 الإبــرامن النظــام القــانوني المــرتبط بهــذا العقــد یتمیــز بمجموعــة مــن الخصــائص ذات الصــلة بنظــام أبــ

  . العقاریة المرتبطة بالمرفق العام  الأملاكومصیر 

  : قائمة المصادر والمراجع 

  .  2003الشهاوي ،عقد امتیاز المرفق العام  دراسة مقارنة  ،  إبراهیم -   

  . 118، ص  2004جابر جاد نصار ، العقود الإداریة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  

فـي العلـوم تخصـص   دكتـوراه أطروحـة ،فوناس سهیلة ،تفویض المرفق العام في القانون الجزائري-  

 . 94، ص 26/11/2018قانون ، جامعة مولود معمري ، 

Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 2001, p. 

428. 

Req. n° 1999-198147, Dr. Adm., 1999, comm. n° 246. 

-Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession 

 1990دیســـمبر  01المعــدل والمــتمم المتعلــق بــالأملاك  الوطنیــة  المــؤرخ فــي    30 -90قــانونال-

  . 52، العدد  1990المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، الجریدة الرسمیة المؤرخة في  سنة 

یحــــدد كیفیــــات مــــنح امتیــــازات توزیــــع  2008ابریــــل  9المــــؤرخ فــــي   114-08المرســــوم التنفیــــذي -

الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق الامتیاز وواجباته ، الجریـدة الرسـمیة المؤرخـة 

  . 2008ابریل  13في 

یتضمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم -

  .  2015سبتمبر  20وتفویضات المرفق العام ، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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، یتعلـق بـالتفویض المرفـق العـام ،  2018غشـت  2المؤرخ  فـي  199- 18المرسوم التنفیذي رقم -

  . 2018عشت  5جریدة الرسمیة المؤرخة  ال

مجموعـــــة   23/12/1956،ق ع جلســـــة   248حكـــــم محكمـــــة قضـــــاء الإداري فـــــي الـــــدعوى رقـــــم -

      2010، ص    1961- 1946عاما  15المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري في 

ة المبــادئ مجموعــ 1950یولیــو  20، جلســة  204حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي الــدعوى رقــم -

  .   906ص  1961- 1946عاما   15التي قررتها محكمة القضاء الإداري في 

،شـــركة المســـافرین ســـریع الجنـــوب  09/03/2004الصـــادر بتـــاریخ  11952/ 11950قـــرار رقـــم - 

كـــرس مفهـــوم الخطـــر فـــي القـــانون الـــذي  ریـــس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وهـــران الغرفـــة الثالثـــة  دضـــ

وهو ما   1996افریل  15بتاریخ  préfet des Bouches –du Rhoneالفرنسي  بمقتضى قرار 

  . 2001دیسمبر   11الهم القانون المؤرخ في 

CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 

125.  

CE, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest 

seine-et-marnais, 

  

 

 


